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 :ملخص

البحث العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية، تناول 

قة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية أن هناك علاوتوصل الى 

أيضا تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على  ،الاقتصادية

 المدى البعيد، كما أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي ثم تليها درجة تملك

 .فطيةالموارد الطبيعة في الدول العربية الن

 النوعية المؤسساتية، النمو الاقتصادي، الدخل الفردي، الموارد الطبيعية. :المفتاحيةالكلمات 

 JEL : .C50 ,O40رموز 

Abstract:  

          This research deals the relationship between the institutional quality and the economic growth in the 

oil-producing Arab countries. It concluded that there is a positive relationship between the per capita 

income and the institutional quality, this is consistent with the economic theory, this last is the most 

important factor for explained differences in per capita income and economic growth in the long term, also 

the institutional quality has the greatest impact on economic growth, followed by the degree of ownership of 

natural resources in the oil-producing Arab countries.  
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 بالموارد الغنية العربية دولال في الاقتصادي والنمو المؤسساتية النوعية

 58 2016 ديسمبر، 11دد الع ،جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، «مجلة رؤى اقتصادية» 

 تمهيد: 

 المتكايئوة  الفور   بتوويير  الاقتصادية، للكفاءة تحقيقها خلال من التنمية محددات أبرز من المؤسسات تعتبر

 مموا  البشورية،  التنميوة  مسوار  تطووير  وكوذا  الموال،  راس في الاسوتممار  بتحفيوز  ةالاقتصوادي  الحياة في المشاركة وريع

نمووو وتحقيووق التنميووة الاقتصووادية وريووع مسووتويات الوودخل، وموون هنووا يووبرز دور  لل الأساسووية الركيووزة تشووكل يجعلووها

 المووارد الطبيعيوة   ويورة  المؤسسات ذات النوعية الجيدة والفعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وأدت

 وضوع  النوعيوة  إلى شويو  اواهرة البحوث عون الريوع الأمور الوذي يوؤدي إلى افتشوار الفسواد           في الدول العربية النفطيوة  

ويتطرق هذا البحث لمحاولة إيجاد العلاقوة بوين النوعيوة المؤسسواتية والنموو الاقتصوادي في الودول العربيوة          المؤسساتية.

 ل الكمي عن طريق نماذج البافل.            النفطية باستخدام التحلي

 أولا: مفاهيم عامة حول المؤسسات والنوعية المؤسساتية 

 تعريف المؤسسات:   .1

التفواعلات السياسوية    والوتي تونظم  المؤسسات من وجهة فظر فورث دوغلاس هي القيود التي استنبطها الإفسان 

( والتقاليوود ولوووائس السوولوكقوبووات، المحظووورات، العووادات غووير رةيووة  الع والاقتصووادية والاجتماعيووة وتتضوومن قيووود

 الدسوواتير، القوووافين و قوووق الملكيووة( كووان الهوود  موون إفشوواءها تقلووي  مسووتوى عوودم التوويقن في      وقوووافين رةيووة

كموا يعريهوا في موضوع أخور:     . 1ابحيث توير هيكل الحوايز لاقتصواد مو  -تكالي  الصفقات تخفيض-التبادل

" 2للعو  في اتتموع وهوي القيوود المبتكورة إفسوافيا مون أجول تنسويق رد يعول العمول الإفسوافي            "المؤسسات هي قواعود ا 

ويعور  فوورث المؤسسوات أيضوا ب فهوا " موعوة مون القواعود           يث يعتبر هذا التعري  الأكمر شوهرة علوى البوا مين.   

 3 .التي تحكم التفاعلات الإفسافية" وغير الرةيةالرةية 

 .أنواع المؤسسات:2

 المؤسسات الرسمية:.1.2

بواسوطة السولطات السياسوية     والتشوريعات المشوكلة  يإن المؤسسات الرةيوة هوي القواعود     0991 فورث  س 

 :5هذه المؤسسات إلى ثلاثة أصنا  دوغلاسوقسم  4التفاعل في اتتمع، والتشريعية لتعري 

 وقاعوودة هيكوول قووراره  : وهووي الووتي تعوور  بشووكل واسووع الهيكوول التوودريجي للسياسووة القواعوود السياسووية

 ؛الأساسي

 وهووي الووتي تعوور   قوووق الملكيووة وهووي  زمووة موون الحقوووق علووى اسووتعمال الملكيووة    القواعوود الاقتصووادية :

 ؛فقل الأصل أو المورد والقدرة علىعنها  والدخل المشتق

 ل القواعوود مووع بعضووها التبوواد   وتسووهّل هووذه : وهووي الووتي تتضوومن مووملا ترتيبووات خاصووة في التبووادل    العقووود

 .والسياسيالاقتصادي 
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 المؤسسات الغير رسمية: .2.2

 6عوور  فووورث دوغوولاس المؤسسووات غووير الرةيووة علووى أفهووا منتوووج النموواذج العقليووة الذهنيووة لأيووراد معيوونين،       

 .واللغة والديافة والتقاليد والأعرا  والقيم الأخلاقيةشكل العادات  والمتجسدة في

 :النوعية المؤسساتية .3

 ية المؤسساتية:تعريف النوع1.3

للودخل   والمسوتويات الأساسوية  أن النوعيوة المؤسسواتية هوي الضوامن لسويادة القوافون        0222 دافي رودريكيعتبر  

ييرى أن النوعية المؤسساتية الجيودة   فورث دوغلاس، أما 7تشير إلى اختلا  معدلات النمو بين البلدان والتعليم والتي

سياسوويا الوذي يرسووي   وكوذا فظاموا  الحوووايز مون أجول الإفتوواج    تووير  وواضوحة هوي الوتي توووير  قووق ملكيوة محووددة     

ييعتوبر النوعيوة    دارون أسويمنغلو ، أموا  8منخفضوة  والاتفاقوات بتكلفوة  تنفيذ العقود  وقضائية تضمنمنظومة قافوفية 

 :9المؤسساتية الجيدة هي التي تتوير على الخصائ  التالية

 الحياة  والمشاركة فيتمع تمكنهم من الاستممار  قوق ملكية بالنسبة لفئة كبيرة من ات تويير

 ؛الاقتصادية

  المصالح بحيث لا يستطيعون استعمال سلطتهم في افتزا   والسياسيين وجماعةوضع قيود على أعمال النخبة

 واستممارات الآخرين؛مداخيل 

 والمساهمة الاستممار  تويير مناخ تتساوى ييه الفر  أمام كل قطاعات اتتمع بحيث يستطيع كل الأيراد

 مختل  الأفشطة المنتجة. في
 النوعية المؤسساتية السياسية:.3.2

المؤسسوات السياسوية هوي الوتي تحود مون قودرة الموواطنين علوى مراقبوة            أن وروبنسوون أسويمنغلو  يرى كول مون   

هم لون ينحريووا عون    المؤسساتية الجيدة هي التي تضمن بما يكفي من القيود علوى القوادة بو ف    وأن النوعيةالسياسيين 

والسياسويين  ، يالمؤسسات السياسوية الضوعيفة تقوود إلى عودم المسواواة أموا قووة الالتوزام تصود النخبوة           10الصالح العام

 .11وسل  الدولةفه   من

 النوعية المؤسساتية الاقتصادية:.3.3 

، هوي الووتي  0220 وأسويمنغلو  0222 وروبنسووونأسويمنغلو  ن النوعيوة المؤسسواتية الاقتصوادية الجيوودة  سو      إ 

تقيود   والسياسويين كموا  على أيعال النخبة  وتضع قيوداالاستممار للأيراد  وتقدم  وايزتفرض بالقوة  قوق الملكية 

إن النوعيووة المؤسسوواتية الاقتصووادية الجيوودة تقووود إلى الأداء   .12واسووتممارات الآخوورينقوودرتهم علووى مصووادرة مووداخيل  

يرغوو  بهووا القطووا  الخووا    والدرجووة الووتير المؤسسوواتي الاقتصووادي ، بحيووث تحوودد فوعيووة الإطووا 13الجيوود للاقتصوواد
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والأفشووطة الأجوول ليتعووارض مووع أفشووطة البحووث عوون الريووع      والاسووتممارات طويلووة بالاشووتغال في النشوواطات الإفتاجيووة  

 .14غير المنتجة الأخرى

 أسباب اختلاف النوعية المؤسساتية بين الدول: .3.3

 وعية المؤسساتية أهمها:عدة عوامل تدخل في تحديد الن هناك

 الدولة: 1.3.3

لاقتصوواد في يكوور ا في الدولووة دور عوون الحووديث إلى يقودفووا المؤسسوواتية النوعيووة تحديوود في الدولووة علاقووة إن 

، يهووذه المدرسووة تنووادي بعوودم توودخل الدولووة في الاقتصوواد تمامووا كمووا ينووادى الفكوور      15المدرسووة المؤسسووية الجديوودة 

أن تترك الأمور في أعتها يالسوق أساسا هوي تورك لحريوة الأيوراد و المشوروعات في      الكلاسيكي لكن هذا لا يعني 

إطووار قواعوود عامووة متعووار  عليهووا يموون وجووه فظوور المؤسسوويين الجوودد أن السوووق لا تعموول إلا في اوول دولووة قويووة تضووع   

وتوقوع الجوزاء علوى     الإطار العام للنشاط الاقتصادي و تحدد الشروط المناسبة لهذا النشواط وتحوول دون الخوروج عنوه    

إن  .16الووتي تضووعها في السوووق وا ووترام القواعوودموون لووال  القواعوود. وبووذلك يقتصوور دور الدولووة علووى ضوومان تطبيووق  

، والدسووتورية والصوويا القافوفيووةالحووديث عوون القواعوود الووتي توونظم السوولوك الاقتصووادي يقودفووا إلى الاهتمووام بووالنظم   

كووون تحقيوووق أداء اقتصوووادي جيووود إلا في اووول منظوموووة قافوفيوووة    بحيوووث لا م والأفظموووة القضوووائية  قووووق الملكيوووة  

وتضومن   وتحودد العقوبوات  مستقرة، واضحة، يعالة، سليمة توير الحوايز  وأفظمة قضائية، قوافين ملكية ودستورية

العقود ب قول تكلفوة. مموا سوبق يتضوس لنوا أن دور الدولوة في الاقتصواد في يلوك هوذه المدرسوة هوو دور مؤسسوي               تنفيذ

 وإنموا في المناسبة لعمل الأسواق يالسوق في فظر المؤسسوين الجودد لا تعمول مون يورا        وخلق المؤسساتفي إيجاد  يتممل

وبالخصوو   ال عودد مون المؤسسوات المناسوبة. إذن يالدولوة تعتوبر مسوؤولة بشوكل كوبير علوى النوعيوة المؤسسواتية             

 .ةيةالمؤسسات الر فوعية

 :والإرث الاستعماريالتاريخ  2.3.3

، 17يإن المؤسسات الجيدة هي ميراث لقرارات السياسية الماضية الجيدة 0220 دافي رودريكس  بح 

يالعديد من الدول النامية لها با  كبير مع الاستعمار ومؤسساته وبالتالي يإن المؤسسات لها علاقة وطيدة مع 

 وعلاقتها بالتاريختعلق بالمؤسسات سؤال ييما ي دارون أسيمنغلووقد طرح  .18التاريخ خصوصا في الدول الُمستَعمَرة

؟ 19لماذا قام الأوربيون بخلق مؤسسات جيدة في مُستَعمَرات ومؤسسات رديئة في مُستَعمَرات أخرى والذي مفاده

تالي: لقد قام الأوربيون بخلق هذه العلى هذا السؤال بكل بساطة والتي هي ك أسيمنغلو ويجي  البا ث

تَعمَرات التي عريت قبولا للأوروبيين و الذي وجدوا ييها محيطا جيدا للاستقرار ، يالُمس20المؤسسات لإيادة أففسهم

قاموا بنسخ المؤسسات الموجودة في بلدافهم الأصلية في تلك البلدان و التي تتميز بحماية  قوق الملكية واستمرت 

 أن الغرس المؤسساتي إلى روبنسونو  جوفسونو  أسيمنغلو، و أشار كل من 21تلك  المؤسسات  تى بعد الاستقلال
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كان مفيدا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و أستراليا  يث إن هذه الدول لم تختر  مؤسساتها و 

على الاستقرار  وغير مشجعةبالريض اعتبروها سيئة  . أما الدول التي قوبل ييها الأوربيون22إنما ورثتها من بريطافيا

 وتستغل المرواتقام الأوربيون بخلق مؤسسات سيئة تسهل استخراج المروات المادية  المريض ولهذا واتصفت بالمحيط

وتحمي البشرية أبشع استغلال وهذا الغرس المؤسساتي لا يتفق مع المؤسسات التي تقدم الحقوق الاقتصادية 

المريض هو الذي ، وبذلك يرى أسيمنغلو أن المحيط التارلي 23المؤسسات بعد الاستقلال واستمرت هذه الملكيات

 .  24المؤسسات وبالتالي فوعية دد قرارات الأوربيين  و الاستقرار 

 :والجغرافياالموارد الطبيعية  3.3.3

إن توير الموارد الطبيعية في بلد ما يؤدي إلى شيو  ااهرة البحث عن الريع الأمر الذي يؤدي إلى افتشار 

إلى أن الجغراييا لها دور في تحديد  0111 وهالجوفز  المؤسساتية. ولقد أشار كل من وضع  النوعيةالفساد 

النوعية المؤسساتية،  يث تعر  الدول التي لها بعد أكبر عن خط الاستواء فوعية مؤسسات جيدة بينما الدول 

 القريبة منه تعر  فوعية مؤسساتية رديئة.

 ثانيا: أبرز أدبيات العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي 

 25"المؤسسات باعتبارها السبب الرئيسي للنمو على المدى البعيد": AJR 5112دراسة .1

البحث عن إجابة  وسيمون جوفسون وجيمس روبنسوندارون أسيمنغلو في هذا البحث  اول كل من 

هة هذا الفقر؟ يمن وج ودول بكلفي  ال النمو التنمية: لماذا توجد دول بكل هذا الغنى  لأكمر الأسئلة طر اً

فظرهم تتممل الإجابات الأولى على هذا السؤال في نماذج النمو التقليدية، أما المساهمات التالية للإجابة عن هذا 

" 0190 ودوغلاستوماس السؤال يتمملت في نماذج النمو الداخلي، إن هذا البحث يؤكد على وجهة فظر كل من 

رأس المال ليست هي أسباب النمو الاقتصادي بل هي إن عوامل: الابتكار، اقتصاديات الحجم، التعليم، تراكم 

يالحالة الأساسية  ،هما إلا مقاربة لأسباب النمو أسباب وسيطية والابتكار ماالنمو بذاته" إن عاملي التراكم 

 للتفسير الفروقات في الدخل والنمو هي الفوراق المؤسسية.

ساسي للاختلايات في النمو الاقتصادي إن يرضية الاختلا  في المؤسسات الاقتصادية هي المحدد الأ

تستند على يكرة أن البشر أففسهم يقررون تنظيم  تمعاتهم، وهذا العامل هو الذي يحدد رخائهم أو شقائهم. 

 يث تعتبر المؤسسات مهمة للنمو الاقتصادي لأفها تشكل الحوايز للأعوان الاقتصاديين، يهي تؤثر في الاستممار 

مهمان  والجغراييا عاملان، وعلى الرغم من أن المقاية وتنظيم الإفتاج التكنولوجيا، الماديوفي رأس المال البشري 

 والرخاء عبرللنمو إلا أن الاختلا  في فوعية المؤسسات الاقتصادية يعتبر أهم عامل لتفسير الفروقات في النمو 

ة من الأيراد في اتتمع هي عامل حماية  قوق الملكية لشريحة واسع والتي تويرالعالم. إن المؤسسات الجيدة 



 

 

 بالموارد الغنية العربية دولال في الاقتصادي والنمو المؤسساتية النوعية

 62 2016 ديسمبر، 11دد الع ،جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، «مجلة رؤى اقتصادية» 

د أيضا د يقط إمكافات الإفتاج بل تحدِّأساسي للنمو على المدى البعيد. كما أن المؤسسات الاقتصادية لا تحدِّ

يبعابرة أخرى يإفها لا تؤثر  والمادي،توزيع المروة، رأس المال البشري  ، موعة من النتائج الاقتصادية في المستقبل

 ة بل على تقسيمها بين مختل  الأيراد في اتتمع.على  جم الكعك

إن المؤسسات الاقتصادية هي عوامل داخلية،  يث أفها مصممة كخيارات جماعية من اتتمع، وهذا 

الأخير الذي يحدد جزء كبير منه الآثار الاقتصادية، و مع ذلك ليس هنالك أي شيء يضمن أن جميع الأيراد و 

لون ففس المؤسسات الاقتصادية، لأن المؤسسات الاقتصادية  المختلفة تؤدي إلى الجماعات في اتتمع سيفض

توزيعات مختلفة للموارد، وفتيجة لذلك سيكون هناك تضارب في المصالح بين مختل  الجماعات و الأيراد في 

 لهما اختيار المؤسسات الاقتصادية، إذن كي  يتحدد توازن المؤسسات الاقتصادية في  الة وجود  موعتين

تفضيلات مؤسسية مختلفة أي تفضيل مؤسسي سيسود، إن الإجابة على هذا التساؤل يتعلق بالسلطة السياسية 

للمجموعتين يالسلطة السياسية لها الحكم النهائي في تفضيلات المؤسسات الاقتصادية، يمن له قوة سياسية 

 أكبر له قدرة أكبر على تحديد تفضيلات المؤسسات الاقتصادية.

يكرة تحديد السلطة السياسية للمؤسسات الاقتصادية تنطوي على يكرة أن هنالك مصالح متضاربة  إن

 ول توزيع الموارد، لكن لماذا الفئات ذات المصالح المتضاربة لا توايق على المؤسسات التي تحفز النمو ومن ثم 

سة قيادة السلطة السياسية إلى الفقر تستخدم سلطتها السياسية ببساطة لتحديد توزيع المكاس ، لماذا تؤدي ممار

وعدم الكفاءة الاقتصادية، الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في مشاكل الالتزام الكامنة في استخدام السلطة 

 السياسية يالأيراد الذين لديهم السلطة السياسية لا مكنهم أن يلتزموا بعدم استخدامها لصالحهم.

هو أيضا عامل داخلي، وتجد الإشارة إلى التميز بين مكوفين من توزيع السلطة السياسية في اتتمع 

 مكوفات السلطة السياسية:

 وتعني القوة التي تنبع من المؤسسات السياسية في اتتمع، المؤسسات السياسية الشرعية السياسية :

أمملة هذه المؤسسات على الجهات الفاعلة الرئيسية في اتال السياسي، ومن  والقيود المفروضةتحدد الحوايز 

 والنخ  السياسية؛الدمقراطية مقابل الأوتوقراطية، مدى القيود التي تفرض على السياسيين 

 :وهذا يعني قدرة  موعة من الأيراد في استعمال القوة من أجل تملك السلطة  واقع السلطة السياسية

أو الا تجاجات السلمية، وهذا النو  من السلطة  ةواستئجار المرتزقالسياسية ممل: القيام بمورة، استخدام الأسلحة 

السياسية يعتمد على مصدرين، الأول يعتمد على قدرة اتموعة في  ل المشاكل الاجتماعية أما المافي يقوة 

اتموعة تعتمد على مواردها الاقتصادية والتي تحدد قدرتهم على استخدام أو عدم استخدام المؤسسات السياسية 

 القائمة.
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هذا التحليل يقودفا إلى تطور وا د من متغيرات الدولة الرئيسية وهو المؤسسات السياسية. المتغير الأخر  إن

هو توزيع الموارد. المؤسسات السياسية و توزيع الموارد هي متغيرات الدولة في هذا النظام الدينامكي يهي تتغير 

اشر المؤسسات الاقتصادية و الأداء الاقتصادي، ببطء فسبيا، والأهم من ذلك يهي تحدد بشكل مباشر و غير مب

 موعة صغيرة تصبس المؤسسات الاقتصادية   يث إذا وضعت المؤسسات السياسية السلطة السياسية في يد يرد أو

والتي توير الحماية للحقوق الملكية وتكايؤ الفر  صعبة الاستمرار،  يث تحدد المؤسسات السياسية توزيع 

سية وهذا بدوره يؤثر على المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات السياسية وعلى الرغم من شرعية السلطة السيا

تغيرها البطيء إلا أفها هي أيضا عامل داخلي،  يث أن الأيراد أو اتموعات الذين لديهم ففوذ السلطة السياسية 

السياسية أيضا. إن  يؤثرون على تطور المؤسسات السياسية كما يؤثر واقع السلطة السياسية في المؤسسات

المؤسسات السياسية تضع الضوابط على الذين يسيطرون على السلطة هذه المؤسسات مفيدة لظهور مؤسسات 

اقتصادية جيدة يبدون ضبط السلطة السياسية سيتم اختيار  موعة من المؤسسات الاقتصادية والتي تعود بالنفع 

ادية بحماية  قوق الملكية، كما أفه بدون المؤسسات على أصحاب السلطة وسو  تفشل هذه المؤسسات الاقتص

لأن مداخيل الريع تشجعهم على خلق  والاستفادة منهالسياسية لا يوجد  د لأصحاب السلطة في استخراج الريع 

مؤسسات اقتصادية تجعل من مصادرة أملاك الآخرين أمرا ممكنا، ويلخ  البحث هذه الأيكار في الشكل 

 التالي:

 .الزمن عبر الاقتصادي الأداء في المؤسسات ت ثير: 10 رقم شكل

 
Source

 
: Acemoglu, D, Johnson, S and Robinson, J (2005 a), op.cit, p392. 

ومن أجل ت كيد هذه الفرضية قام البا مون بإجراء علاقة انحدار مابين مؤشر حماية  قوق الملكية في 

،  يث أاهرت سحابة 0111لعام  والدخل الفردير السياسية المقدم من طر  مؤسسة المخاط 0111-0191ترة فال

 قوق ملكية أمنة. تمتلك دخل يردي عال، إن ت مين  قوق –النقاط أن البلدان ذات المؤسسات الاقتصادية الجيدة 

الملكية يسب  الازدهار، ومع ذلك هناك مشاكل معروية عند الأخذ بهذا الاستدلال: أولا مكن أن تكون هناك 

سببية عكسية بلدان  ققت ثروة تسعى لت مين  قوق الملكية، والأهم من ذالك مشكلة التحيز في التقدير  علاقة

 يث أثبت بارو و كيفر و كافا ب ن استعمال طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير العلاقة يعطى تقديرات 

البا مون بإيجاد متغير أداتي له علاقة  متحيزة، بس  أن المؤسسات الاقتصادية عوامل داخلية، ومن أجل ذلك قام
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بالمؤسسات الاقتصادية و لا يؤثر على النتائج الاقتصادية،  يث أكد البحث على دور وييات المعمرين كمتغير 

أداتي،  يث أن هذا المتغير يرتبط ارتباطا قويا سالبا مع مؤشر حماية  قوق الملكية ولا علاقة له بالأداء 

النظر هذه يعتبر هذا المتغير أ سن متغير أداتي من أجل تقدير العلاقة بين المؤسسات الاقتصادي، يمن وجهة 

الاقتصادية والنمو، والخلاصة في هذا النموذج أن البا مين يمبتون أن الجغراييا والمقاية ليست أسباب يروقات 

، مؤسسات مختلفة بين النمو، يكما لا ظنا سابقا كوريا دولة وا دة، منطقة جغرايية وا دة، ثقاية وا دة

 وسيئة فيالشمال و الجنوب، هذه المؤسسات جعلت من الجنوب ثريا والشمال يقيرا. مؤسسات جيدة في الجنوب 

الشمال. كما أكد البا مون على دور الاستعمار في خلق المؤسسات، يإن الدول التي  ظيت بقبول الأوروبيين ممل 

وروبيون بخلق مؤسسات جيدة مشجعة للنمو، أما المناطق التي قوبل ييها الولايات المتحدة، أستراليا، كندا قام الأ

كمير  وهذه الدولللنمو الاقتصادي  وغير مشجعةالأوروبيون بالريض يتم خلق مؤسسات مشجعة لاستخراج الموارد 

 ممل دول إيريقيا أو أمريكا الجنوبية.

 :26كثر لكل عامل من غيرها"" لماذا تنتج بعض البلدان ناتجا أ0111وجونز دراسة هال  .2

بين  الاختلايات الشاسعة في الناتج للكل عامل ما وجوفز تفسيرفي هذا البحث يحاول كل من هال 

MRWالبلدان،  يث ينطلقان في تحليلهما من دراسة 
27 

والتي تؤكد أن الاختلايات في الناتج لكل عامل  0110

، الإفتاجية الكلية للعوامل، كما يبرر البا مان لبشريواهي فتيجة للاختلايات في تراكم رأس المال المادي 

 استعمالهما للناتج لكل عامل بدلا من معدلات النمو للأسباب التالية:

 ؛مستويات الناتج تلتقط الفروقات في أداء الاقتصاديات على المدى الطويل ولها صلة مباشرة مع الرياهية 

 قتصادي تركز على مستوى الناتج بدلا من معدلات النمو، إن المساهمات الأخيرة في أدبيات النمو الا

 يث أثبت هذه البحوث وجود ارتباط منخفض فسبيا في معدلات النمو عبر العقود، الأمر الذي يو ي ب ن 

 ؛الاختلايات في معدلات النمو عبر البلدان قد تكون في الغال  مؤقتة

 والتي تعني أن  5991 وسلا مارتنالبلدان ممل بارو  إن النماذج الحديمة والقائمة على يكرة التديق عبر

وجيا يبقي الدول قريبة من بعضها لونمشترك على المدى الطويل، إن فقل التك جميع البلدان سو  تنمو بمعدل نمو

 البعض في مستويات الناتج.

المال  يعلى مستوى محاسبة النمو إن الاختلايات في الناتج للكل عامل هي بس  الاختلايات في رأس

في الإفتاجية، لكن لماذا رأس المال والإفتاجية تختل  عبر البلدان؟ إن الفرضية  والبشري والاختلاياتالمادي 

الأساسية في هذا البحث هو أن المحددات الأساسية للأداء الاقتصادي على المدى الطويل لبلد ما راجع لما ةاه 

عنيان بها المؤسسات والسياسات الحكومية،  يث توير الحوايز جوفز وهال بالبنية التحتية الاجتماعية و التي ي
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المال،  للأيراد و الشركات في الاقتصاد، مكن لهذه الحوايز أن تشجع الأفشطة الإفتاجية ممل تراكم رأس

المهارات، تقنيات الإفتاج كما مكن أن تشجع سلوك البحث عن الريع، الفساد، إن الأفشطة الإفتاجية من وجهة 

البا مين هي عرضة للايتراس ومن أجل حماية الأفشطة من هذا الخطر لابد من توير الرقابة الاجتماعية، فظر 

يهذه الأخيرة توير يائدتين: أولا في  تمع خال من الأفشطة المنحرية تتم مكايئة الو دات الإفتاجية بالقيمة 

جل تفادي الأفشطة المنحرية، ومن أجل تفعيل الكاملة لإفتاجها، الرقابة الاجتماعية عامل يعال وأقل تكلفة لأ

هذه الرقابة يج  تعليم الأيراد ب ن الأفشطة المنحرية أمر خاطئ ومعاقبة كل من مارس هذه السلوكيات بكل 

 مصداقية.

وإففاذ يرى البا مان أن الحكومة هي الوسيلة الطبيعية لمكايحة الأفشطة المنحرية، القدرة على جعل و

لحكومة ففسها عوفا في محاربة الأفشطة المنحرية، الأمر الذي يتطل  مزيدا من الإيرادات من تجعل من ا قواعد

اجل تنفيذ عملية الرد . إن أشهر أشكال الأفشطة المنحرية هي عملية السعي وراء الريع،  يث توجد هذه 

ير على عمل الحكومة، الأفشطة في كل الدول من جميع الأفوا ، ييحتمل وجود أيراد منتجون يسعون إلى الت ث

يفي المستوى العالي يضغطون على السلطة التشريعية من اجل تقديم خدمات لعملائهم أو وكلائهم، أما في 

عن الموارد، كما يستعلمون الإدعاء العام لاستخراج القيم  والحكومة للبحثالمستوى الأدفى يإفهم يستغلون الوقت 

غموض  قوق الملكية. إن البلدان التي تحتوي على المسؤولين القطا  الخا  ويستفيدون من  والفوائد من

في  وتدخل الحكومةالحكوميين الفاسدين هذه العوامل تشكل عقبات أمام التجارة، وتؤدي إلى إضعا  العقود 

ويلخ  البا مان محددات  الإفتاج مما يجعل البلدان غير قادرة على تحقيق مستويات هامة من الإفتاج للفرد.

 ت في الأداء الاقتصادي ييما يلي:الفروقا

 بدورها تحدد الناتج للكل عامل. والإفتاجية والتيالبنية التحتية الاجتماعية تؤثر في المدخلات 

ومن أجل إثبات هذه الفرضية قام البا مان بتحدير لوغاريتم الناتج لكل عامل مع مؤشر البنية التحتية 

سط الحسابي لمؤشري السياسات الحكومة ضد الأفشطة المنحرية و الاجتماعية، هذا الأخير هو عبارة عن المتو

مؤشر تدابير الاففتاح،  يث ممل المؤشر الأول المتوسط الحسابي للمتغيرات التالية:  كم القافون، فوعية 

البيروقراطية، الفساد، خطر مصادرة الملكية، عدم التزام الحكومة بتنفيذ العقود، هذه المؤشرات م خوذة من 

، قيم هذا المؤشر تغير مابين الصفر والوا د،  يث ممل 0111-0191 سسة المخاطر السياسية خلال الفترةمؤ

الأخير سياسية يعالة ضد الأفشطة المنحرية أما الأول يالعكس. أما المؤشر المافي يقد استعمل البا مان معطيات 

لحرة والذي يقاس بعدد سنوات الاففتاح على والذي ممل مدى اففتاح البلد على التجارة ا 0111 28ووافرزساكس 

 يث ممل الصفر بلد مغلق أما الوا د بلد منفتس على التجارة الحرة. إن ، 0112-0112 التجارة الحرة خلال الفترة
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،  يث ممل الأول بنية تحتية مشجعة للأفشطة والوا دبين الصفر  مؤشر البنية التحتية الاجتماعية ي خذ قيما ما

  (.التكنولوجيا الابتكار، فقل   البحث عن الريع( أما الوا د ييممل بنية تحتية اجتماعية مشجعة للإفتاج المنحرية

كما يرى البا مان أن مؤشر البنية التحتية الاجتماعية متغير داخلي،  يث إن المؤسسات تصنع البيئة 

كن أن يوقعنا في أخطاء القياس الاقتصادية، كما أن المؤشر السابق هو مؤشر مقدر  يث أن هذا التقدير م

ومن أجل هذا استعمل البا مان المتغيرات الأداتية، والتي تعكس ت ثير أوربا الغربية في العالم  يث روجت المقاية 

، الدول التي ت ثرت بهذه المقاية كافت والنظام الرأةاليالأوربية أيكار أدم ةيث  ول أهمية  قوق الملكية 

 ة تحتية اجتماعية مواتية وهذه المتغيرات:أكمر عرضة لبناء بني

  فسبة السكان الناطقين بلغات أوربا الغربية في الوقت الحالي، عدد السكان الأصلين الناطقين بالغة

 ؛الانجليزية كلغة أم

  المساية على خط الاستواء:  يث يبرر البا مان اختيارهما لهذا المتغير بسب  أن القارة الأوربية كافت

لتي كان ييها المناخ شبيها بالمناطق الأوربية المناطق عرضة لهجرة سكافها، يالمناطق من العالم الجديد واأكمر 

قام الأوربيون ببناء بنية تحتية جيدة ممل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا وهذه المناطق بعيدة عن خط الاستواء 

 أما المناطق القريبة من خط الاستواء يقد عز  عنها الأوربيون وقاموا باستغلال مواردها.

عن لوغاريتم توقع  والذي يعبر 0111 ورومريراكل ضا المتغير المعطى من طر  كما استعمل البا مان أي

  صة التجارة في الاقتصاد. هذه المتغيرات مرتبطة مع البنية التحتية الاجتماعية وغير مرتبطة مع عنصر الخط .

لفروقات في الأداء لرج بها البا مان هي أن الاختلايات في البنية التحتية الاجتماعية تفسر ا والنتيجة التي

الاقتصادي على المدى الطويل، يإن الدول التي ت ثرت بمقاية أوربا الغربية لديها بنية تحتية اجتماعية جيدة تؤدي 

 إلى مستويات عالية من الناتج للكل عامل. 
 :في الدول الغنية بالموارد والنمو الاقتصادي ةنوعية المؤسساتيال .3

عديدة  ول النمو الاقتصادي في الدول الغنية بالموارد،  يث أثبت  لقد أجرى الاقتصاديون دراسات

بريبيش وسنجر أن هذه الدول تعافي من تدهور معدلات التبادل وهذا ما يؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي، 

معدل أن التخص  في إفتاج هذه المواد سيوقع البلد ضحية النمو المفقر وهذا بسب  تدهور  باغواتيكما أثبت 

التبادل، أما كوردن يقد أثبت أن افتعاش أسعار المواد الأولية سيوقع البلد ضحية المرض الهولندي، والملا ظ من 

هذه الدراسات أن أي ارتفا  أو انخفاض في أسعار المواد الأولية سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في البلدان الغنية 

 بالموارد الطبيعية.
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والتي بعنوان "ويرة الموارد و النمو  0111 و وافرز ساكسراء الدراسة التي أجراها لقد تمخض عن هذه الآ

الاقتصادي" والتي توصل ييها البا مان إلى أن الاقتصاديات التي تممل ييها صادرات الموارد الطبيعية فسبة كبيرة 

ت نمو اقتصادي منخفضة خلال تتجه لتحقيق معدلا 0190من  مو  الصادرات المحلية بالنسبة للناتج المحلي لسنة 

تحقق معدلات نمو منخفضة مقارفة بالدول التي لا تمتلك  كما استنتجا أيضا هو أن هذه الدول 0191-0190الفترة 

موارد، إن الارتباط بين ويرة الموارد والنمو الاقتصادي ببدو للولهة الأولى ك فه لغز، يلا يعقل أن تؤدي ويرة الموارد 

بل تؤدي هذه الويرة إلى زيادة معدلات الاستممار والنمو الاقتصادي، لكن التاريخ الاقتصادي إلى تراجع النمو 

يؤكد على النظرة السلبية يفي القرن السادس عشر كافت كل من جني ، لندن وأمستردام أهم المدن في العالم 

خرى ممل مدريد ولشبوفة رغم أفها كافت مدفا صناعية متخصصة في النسيج ولا تمتلك موارد على خلا  مدن أ

والتي على الرغم من استقبالها لكميات كبيرة من الذه  والفضة من مستعمراتهما إلا أفهما لم تكوفا مدفا 

 عالمية.

إن هذه الأبحاث والتي تناولت الأداء الاقتصادي للبلدان الغنية بالموارد أكدت هذه المقاربة وقو  هذه 

د، لكن عند ملا ظتنا للأداء الاقتصادي للبلدان الغنية بالموارد وجدفا أن بعض البلدان ضحية ما يسمى بلعنة الموار

الدول كان لها أداء جيد على مستوى النمو ممل النرويج، بوتسوافا، ماليزيا، الشيلي، تايلافد، يكي  تمكنت 

 هذه الدول من التخل  من هذه اللعنة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في مايلي:

ذه الدول من التخل  من لعنة الموارد بفضل النوعية المؤسساتية التي تمتلكها، بينما الدول تمكنت ه

التي تمتلك مؤسسات رديئة لم تساعدها هذه المؤسسات على تجن  اللعنة، ومن أجل إيضاح هذه الأيكار لابد من 

 :29ةشرح المفاهيم التالي
 :الاقتصادية للأيراد للمشاركة في التنايس على هو عبارة عن توجيه الحوايز  سلوك البحث عن الريع

الوصول إلى الإيرادات الريعية،  يث يبرز هذا السلوك في البلدان التي تقوى ييها سلطة الزمر الحاكمة في عملية 

توزيع الريع الناتج عن تديق الإيرادات من الموارد وبالتالي تصبس هي من يحدد فسبة الريع التي تستفيد منها كل 

 ؛ن يآت الشع يئة م

 :ويعني استيلاء اتموعات النايذة في القطا  الخا  على جهاز الدولة التشريعي،  الاستيلاء على الدولة

التنفيذي والقضائي لتحقيق المصالح الشخصية ويحدث هذا بتواطؤ مع الموافين العموميين والسياسيين مقابل 

 ؛تحقيق مصالح خاصة

 :لتي يؤول ييها الريع الخارجي أو فسبة عالية منها إلى يئة صغيرة أو محدودة وهي الدولة ا الدولة الريعية

 تعيد استخدام هذه المروة على غالبية السكان  يث تص  هذه الموارد مباشرة في خزينة الدولة.
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إن المؤسسات الجيدة في كل من بوتسوافا، شيلي، ماليزيا، تايلافد  دت من سلوك البحث عن الريع 

على أصحاب السلطة السياسية يهذه العوامل ساعدتها على تجن  فقمة الموارد، أما الدول الأخرى وشكلت قيود 

الدولة وفي  والاستيلاء علىوالتي تملك مؤسسات ضعيفة ساعدت ويرة الموارد في تنامي ااهرة البحث عن الريع 

 لموارد:هذا السياق ميز الاقتصاديون بين فوعين من المؤسسات في البلدان الغنية با

 والأفشطة الإفتاجيةأين يكون هناك تكامل بين أفشطة البحث عن الريع  :المنتجة الصديقة المؤسسات 

 ؛يهذه المؤسسات تعزز النمو الاقتصادي عندما تجذب ويرة الموارد المشروعات نحو  الات الإفتاج

 :والأفشطة ث عن الريع بين أفشطة البح أين يكون هنالك تنايس ما المؤسسات الصديقة المهيمنة

، يهذه المؤسسات تشجع على توسع الأفشطة غير المنتجة بسب  ضع  القافون في حماية الأشخا  الإفتاجية

يجعل لهذا النو  المؤسساتي تداعيات  والفساد مماوافتشار البيروقراطية  وكفاءة القضاءوالملكية، غياب استقلال 

 .30خارج الأنشطة الإنتاجية وارد المشروعات على العملخطيرة على النمو خاصة عندما تحفز ويرة الم
 إن أفشطة السعي وراء الريع تعتبر مكلفة جدا بالنسبة للنمو الاقتصادي وهذا لسببين:

  هذه الأفشطة تدر عائدا طبيعيا وبالتالي يإن أي زيادة في هذه الأفشطة سو  يجعل من السعي لتحقيق

 وأسوأ توازنتاجية الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى توازفات متعددة في الاقتصاد الريع أكمر جاذبية من الأفشطة الإف

 وانخفاض الإفتاج؛ييها هو الذي يتميز بمستوى مرتفع من السعي لتحقيق الريع 

  إن السعي لتحقيق الريع من قبل الحكومة يقلل من الإبداعية أكمر من أي أفشطة أخرى وبما أن

أهم محرك للنمو يإن السعي إلى تحقيق الريع من جاف  الحكومة ممل العامل  والتكنولوجيا مملانالإبدا  

 .31والبشريالأكمر كبحا للنمو، وبالتالي يهذه الدول تميل إلى تهميش تراكم رأس المال المادي 

كما أن ويرة الموارد تساهم في اهور الدولة الريعية،  يث تستخدم الحكومات الموارد الطبيعية لتخفي  

 ات الاجتماعية المطالبة بزيادة المسائلة،  يث يتم هذا عبر ثلاثة قنوات:الضغوط

  : ين تستمد الحكومات مداخيل كايية من بيع الموارد الطبيعة تميل إلى يرض ضرائ  أقل أثر الضرائ 

 على سكافها وتحقيق دولة الرياه وهذه بممابة رسالة واضحة للناس ب ن الخير الذين تعمون ييه هو مرتبط

 والشفايية والتمميل فيبوجود هذه الأفظمة، وفي هذه الحالة يصبس الناس أقل ميلا للمطالبة بالمسائلة 

 ؛الحكومة

 :إن المروة المتولدة من مداخيل الموارد الطبيعية تؤدي إلى إففاق أكبر على المحسوبية التي  أثر المحسوبية

على  د سواء إلى الطبقة ذات  واطنون العاديونوالمتخفض الضغط لأجل الإصلا ات، ييلج  موافو الدولة 

 ؛الريع لكي يحصلوا على مكاس  من الريع دون الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية



 

 

 بالموارد الغنية العربية الدول في الاقتصادي والنمو المؤسساتية النوعية

 69 2016، ديسمبر 11دد الع ،جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، «مجلة رؤى اقتصادية» 

 :يث تقول هذه الفرضية أفه  ين تقدم الموارد الطبيعية مدخولا كاييا للحكومة  أثر تكوين اتموعة 

                        32ت اجتماعية مستقلة من الدولة.تستخدم هذه الأخيرة الهبات من أجل عدم تكوين  موعا

 :ثالثا: قياس أثر النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية

 :موذجتقديم الن .1

على النظريات والأبحاث التجريبية والتي درست العلاقة بين فوعية المؤسسات والنمو الاقتصادي  بناء

عن العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي في الدول  الورقة البحثلقة بالدول الغنية بالموارد نحاول في وخصوصا المتع

،  يث تتميز هذه الدول بويرتها 0111 ساكس ووارفزوهذا بالتركيز على دراسة  العربية الغنية بالموارد الطبيعية

دخل يردي عالي بالمقارفة مع الدول العربية غير في الموارد وخصوصا النفط  الأمر الذي جعلها تمتلك مستويات 

النفطية،  يث ستقوم في بادئ الأمر بتقدير النموذج بدون مؤشر النوعية المؤسساتية من أجل التعر  على المفسرة 

للفوارق في الدخل الفردي مابين الدول العربية النفطية، ثم فقدر النموذج مع مؤشر النوعية المؤسساتية وهذا لأجل 

 رية أثره على النمو الاقتصادي وكذا مدى مساهمته في شرح الفوارق في الدخل مابين الدول العربية النفطية.مع

 وبحس  ما سبق يكت  النموذج على الشكل التالي:

                                                             

            
 حيث:

 لوغاريتم الدخل الفردي ويق تعادل القوى الشرائية بالأسعار المابتة للدولار الأميركي سنة الأساس:       

 ؛0111،  يث اعتمدفا على هذا المتغير بدلا من معدل النمو استناد إلى دراسة هال وجوفز 0221
 إجمالي تكوين رأس المال المابت مضا  إليه التغير في  : فسبة الاستممار إلى الناتج المحلي الخام         

 ؛المخزون(

ر الصادرات إلى مؤشر سعر الواردات سنة عن فسبة مؤشر سع والذي يعبرالتبادل  معدل:            

 ؛0221الأساس 

 النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، إيرادات  : فسبة إيرادات الموارد الطبيعية إلى الناتج المحلي الخام        

 ؛(والغاباتالمعادن 

 ة الحكم الستة: مؤشر النوعية المؤسساتية وهو عبارة عن المتوسط الحسابي لمؤشرات إدار             

 الصوت والمسائلة، الاستقرار السياسي، يعالية الحكومة، الأطر التنظيمية،  كم القافون، مكايحة الفساد 

 ؛33(كويمان لدافياوالمقدم من البنك العالمي والمعد من طر  

 :  د الخط .    : الأثر الفردي و  
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لعينة مكوفة  0201ى قاعدة بيافات البنك العالمي لسنة عل معتمدين سنوية معطيات هذا تحليلنا في فستعمل

تالي: الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، قطر، السعودية، الإمارات خلال الدولة عربية ففطية ك 1من 

ختبارات تن  أدبيات الاقتصاد القياسي لبيافات بافيل أو المعطيات الطويلة على القيام باو .0200-0222الفترة 

 تحديد الآثار الفردية قبل تقدير النموذج، هل فقدر نموذج آثار يردية ثابتة أم نموذج آثار يردية عشوائية لهذا فقوم

 :هوسمانباختبار 

 : Hausman testاختبار هوسمان.2

 ؛: نموذج الآثار الفردية العشوائيةالفرضية الصفرية  

 لمابتة: نموذج الآثار الفردية االفرضية البديلة. 

 فتائج الاختبار فلخصها في الجدول التالي:

 النفطية الدول العربيةفي  هوةان اختبار فتائج: 10 رقم جدول
 فريةا تمال قبول الفرضية ال  درجة الحرية  (%5الإ صائية اتدولة  المحسوبة الإحصائية

0 9.35 3 1 

 stata 13 بالاعتماد على مخرجات برنامج الباحثين من إعداد المصدر:

القرار فلا ظ أن الإ صائية المحسوبة أقل من الإ صائية اتدولة ومنه فقبل الفرضية الصفرية وجود 

 الآثار الفردية العشوائية.

 نتائج التقدير:.3

، (GLS) بعد أن توصلنا إلى وجود الآثار الفردية العشوائية فقدر النماذج بواسطة المربعات الصغرى المعممة 

 ضل الطرق في تقدير هذه النماذج،  يث فلخ  فتائج التقدير في الجدول التالي:باعتبارها أي

 34النفطية العربية الدول في الاقتصادي النمو على المؤسساتية النوعية أثر التقدير نتائج: 15 رقم جدول
 8النموذج  7النموذج  6النموذج  1النموذج  4النموذج  3النموذج  2النموذج  5النموذج  

 10.31 الثابت

(26.42) 

10.43 

(32.09) 

10.46 

(34.35) 

10.40 

(29.19) 

10.48 

(34.59) 

10.40 

(30.69) 

10.23 

(28.13) 

10.58 

(80.89) 

Invgdp1 0.0373 

(0.69) 

. . 0.0177 

(0.34) 

. 0.0530 

(1.02) 

0.0737 

(1.43) 

. 

Téchange1 0.0005 

(1.83) 

0.0003 

(0.93) 

. 0.0007 

(2.80) 

0.0005 

(1.75) 

. . . 

Rngdp1 0.0014 

(1.12) 

0.002 

(1.48) 

0.0026 

(2.10) 

. . . 0.0026 

(2.38) 

0.0031 

(2.33) 

Gouvernance1 . . . . . . . 0.6670 

(6.56) 

R
2

 0.0055 0.0011 0.0014 0.0024 0.0001 0.0019 0.0078 0.8263 

Wald
35

 10.31 5.31 4.41 8.95 3.05 1.04 6.74 47.44 

 stata 13 بالاعتماد على مخرجات برنامجالباحثين  من إعدادالمصدر: 
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 . تحليل النتائج المتحصل عليها:3

 التقييم الاقتصادي:.1.3

 الاستممار، فسبة: التالية المتغيرات و الفردي الدخل بين موجبة علاقة وجود السابق الجدول فتائج خلال من

ق مع النظرية الاقتصادية  يث تودي زيادة يتف ما وهذا ةالمقدر النماذج في الطبيعية الموارد فسبة التبادل، معدل

الاستممارات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، كما أن تحسن شروط التجارة عامل يساهم في زيادة الدخل الفردي 

والنمو الاقتصادي، كما تؤدي ويرة الموارد الطبيعية إلى ديع عجلة النمو الاقتصادي، كما فلا ظ من خلال 

عاشر أن هناك علاقة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية النموذج ال

الاقتصادية أيضا  يث تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على المدى 

مو الاقتصادي في الدول العربية ثم تليها البعيد، كما فستنتج أيضا أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على الن

 .نفطيةدرجة تملك الموارد الطبيعة في الدول العربية ال
 التقييم الإحصائي:.2.3

، المافي، الأولبالنسبة لمعنوية المعالم يمن خلال من الجدول السابق فلا ظ أن كل معالم النماذج:  

يلا ظ عدم سابع وال رابعد المابت، أما في النموذجيين الما عدا الح %1، غير معنوية عند مستوى ادس، السامسالخ

كما فلا ظ أيضا معنوية كل المعالم المقدرة بالنسبة للنموذجين  ،%1معنوية معلمة فسبة الاستممار عند مستوى 

عدم ، أما ييما يتعلق بالمعنوية الكلية للمعالم يقد أثبت الاختبار المستعمل وجود %1عند مستوى  مامنو ال لمالثا

، كما أثبت الاختبار  %1، السادس عند مستوى معنوية الخامس، المافيالمعنوية الكلية للمعالم في النماذج التالية: 

 .المامن، السابعالرابع،  المالث، ،الأولفي النماذج التالية:  %1أيضا المعنوية الكلية للمعالم عند مستوى معنوية 

من خلال الجدول السابق فلا ظ الضع  الكبير لمعامل التحديد في  أما في ما يتعلق بمعامل التحديد ينلا ظ

وهذا يعني أن متغيرات هذه النماذج لا تفسر الاختلايات في  المقدرة بدون مؤشر النوعية المؤسساتيةالنماذج  جميع

نوية، كما الدخل الفردي بين الدول العربية النفطية، كما أن النماذج السابقة الذكر تحتوى على معالم غير مع

بين الدخل الفردي ودرجة تملك الموارد الطبيعية إلا أن هذا النموذج يعتبر  فلا ظ أن الضع  الكبير لمعامل التحديد ما

الو يد المعنوي بدون متغير النوعية المؤسساتية إذن يدرجة تملك الموارد الطبيعة متغير مهم في تفسير يروقات الدخل 

طية على الرغم من ضع  معامل التحديد، وعند إضاية النوعية المؤسساتية إلى متغير الفردي في الدول العربية النف

من هذه الاختلايات في الدخل الفردي  والذي يعني أن  %90درجة تملك الموارد الطبيعية  يصبس هذه المتغيران يفسران 

النمو الاقتصادي، إن لم فقل أفها المتغير النوعية المؤسساتية لها أهمية كبيرة في تفسير شرح الفوارق في الدخل الفردي و

 الو يد المفسر للفوارق في الدخل الفردي والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية.
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 الخاتمة:

لنتائج الدراسة التطبيقية على  موعة الدول العربية النفطية  بعد القيام بالتقييم الاقتصادي والإ صائي

فستنتج أن كل من النوعية المؤسساتية ودرجة تملك الموارد الطبيعية هي العوامل  ،0200الى  0222في الفترة من 

المفسرة للاختلايات في الدخل الفردي في الدول العربية النفطية، يكل من: قطر، الإمارات، الكويت، عمان و 

الدول الغنية بالموارد في البحرين دول تتميز بنوعية مؤسساتية جيدة مقارفة بالدول النفطية الأخرى كما أفها أ سن 

الدخل الفردي  يث إن النوعية المؤسساتية الجيدة ساهمت في ريع الدخل الفردي في هذه الدول وتخلصها من لعنة 

بالمقارفة من كل من العراق، ليبيا والجزائر  يث تعتبر هذه الدول أضع  الدول الغنية بالموارد من فا ية  ،الموارد

هذه الدول فوعية مؤسساتية رديئة ساهمت هذه النوعية الرديئة في وقو  هذه الدول في الدخل الفردي كما تمتلك 

 لعنة الموارد الطبيعية.
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